
    الوسيط في المذهب

  $ النظر الثاني في صورة القبض وكيفيته .

 والمقبوض إن عقارا فمجرد التخلية كاف إلا إذا كان غائبا ففي نظر يذكر في الرهن واما

المنقول هل يكفي فيه التخلية المجردة فيه ثلاثة أوجه .

 الأصح أنه لا بد من النقل لان الاعتماد فيما نيط باسم القبض على العرف والعرف يفرق بين

المنقول والعقار .

 ونقل حرملة قولا للشافعي رضي االله عنه أنه يكتفى بالتخلية وهو مذهب مالك لأن المقصود

استيلاء المشتري وقد حصل .

 والثالث أن التخلية تكفي لنقل الضمان لأنه حق البائع وقد أدى ما عليه ولا يكفي التسليط

على التصرف فإنه حق المشتري وقد قصر إذ لم يقبض ولم ينقل وهذا يعضده أن ركوب الدابة

والجلوس على الباسط قد يجعله سببا لضمان الغصب دون النقل $ التفريع .

 إذا قلنا لا بد من النقل فإن وجد من المشتري فهو الكامل وذلك بأن ينتقل إلى محل يختص

به ولا اختصاص للبائع به .

   فلو نقل إلى زاوية من دار البائع فلا يكفي لأن الدار وما فيها في يد البائع إلا أن

يأذن البائع في القبض والنقل إليه فيكون إعادة لتلك الزاوية فيحصل القبض هذا إذا قبض

برضا البائع
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